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إن البعد النظري والعملي الذي احتلتھ مفاھیم "الطاقات البشریة"، جعل 
منھا حجر الزاویة لكافة النشاطات الاقتصادیة، ووضعھا في صمیم عملیة 
التنمیة. بالطبع لست انا من یفیدكم عن اسباب تفوق ھذا المفھوم على سائر 

عوامل الانتاج، وانتم الاخصائیون في ھذا الحقل، ولكن أودّ ان اساھم بخبرتي 
في ھذا الصدد، وبعلاقتھ العضویة بكافة النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة.   

وقد ازددت یقینا حول اھمیة التقنیات الحدیثة لتنمیة الطاقات البشریة، على 
الصعید العام، لدى ممارستي سیاسات التنمیة من خلال مسؤولیاتي في المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي. واصبح لي تصور واضح ان التنمیة ھي اولا وآخرا 
تنمیة البشر. لست اقول شیئا جدیدا عندما اؤكد ان الانسان ھو الھدف المطلق 

لعملیة التنمیة؛ ولكني اضیف انھ ھو بالذات العنصر الاساسي القادر على 
تحقیق ھذه التنمیة. فلا تجدي نفعا المساعدات والبرامج الدولیةوالرأسامیل 

والتقنیات، اذا لم یكن العنصر البشري مؤھلا للقیام بعملیة التنمیة. وھنا نرى 
انھ ما ھو صحیح وھام على مستوى المؤسسة، ھو صحیح واھم على مستوى 

 الشأن العام.

عندما انھیت كتابة " نھوض لبنان، نحو رؤیــة إقتصادیة وإجتماعیة " 
اردت، أنا وفریق عملي، وضع خطة عمل قادرة على تحقیق ھذه الرؤیة، 

وترجتمتھا بانماء مستدام. وبعد المداولة والبحث المستفیض إعتمدنا رایاواحدا، 
نبع من قناعتنا جمیعا، وھو أن الثقافة والتواصل یشكلان الرافعة الحدیثة 

الاساسیة للمجتمع اللبناني.  

 

ا مستدامًا علیھ ان یعالج ل -  الانتاجیةإذا أراد لبنان ان یحقِّق نموًّ
 الاقتصادیة الضعیفة.

 والمناطقویمكن التوصل الى ذلك اذا ما انضمَّ معظم اللبنانیین  -
المتواجدة على ھوامش الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للسیر 

 مع التیار الاقتصادي.



مفتاح الوصول الى "توحید" البلد سیاسیاً واقتصادیاً واكثر من ذلك الى  -
  والاتصالات. التعلیم الجیدنمو اقتصادي مستدام ھو 

ھذه المشاریع الانمائیة على مساحة الوطن تزید المھارات والانتاجیة،  -
وتنقل التوظیفات الكبیرة الى المناطق أي خارج المركز وتفتح مجالات 

 واسعة للسوق الوطني خلال السنوات القادمة.
ھ الجدید للسیاسة الاقتصادیة على  - تقویة  وتعمل ھذه المساھمة في التوجُّ

  والاجتماعي بین اللبنانیین.التفاعل الاقتصادي
ضرورة اصلاح الادارة بالمقابل، یوجد اجماع واسع في لبنان على  -

.  تقوم ھذه الخطة الاقتصادیة على اصلاحین اساسیین ولیس على العامة
طریقة اصلاح متكاملة لكل المؤسسات العامة اذ تكون ھذه الاخیرة ھدفاً 

 وھمیاًّ على الاقل في المستقبل القریب.
 .بالقضاء وبحجم القطاع العام اما الاصلاحان الاساسیان فیختصان  -

یوجد ھوة واسعة بین نظریات التنمیة وتطبیقھا على الارض – وتخَلفّ 
المناطق والقطاعات یشھد على ذلك. والا كیف نفسر التفاوت العمیق بین المدن 

والاطراف؟ وبین الزراعة والنشاطات المتطورة ؟ نعلم جمیعا انھ یوجد سبب 
واحد لھذا التفاوت وھو تفاوت الانتاجیة. فلا شيء یحول دون التساوي بین 

عائدات المدن والقرى وبین القطاعات، اذا ما تساوت القدرات الانتاجیة بین 
العاملین فیھا. اما سائر العوامل، لا سیما الراسمال والابداع والتطور التقني، 

وغیرھا ... فلا شيء یحول دون وجودھا اذا ما توفرت الانتاجیة.  

وھكذا نرى ان سر التنمیة ھو في تنمیة الطاقات البشریة – تماما كما ھو 
سر نجاح كل مؤسسة تجاریة او صناعیة اوخدماتیة.  

لذلك، إن الدولة ھي بحاجة لخبراتكم، في ھذا المجال، من اجل تحقیق 
التنمیة الشاملة. كما أن المجتمع المدني، المعني بالتنمیة، ھو بحاجة الى تقنیات 

 اعداد الطاقات البشریة كي یحقق اھدافھ الانمائیة.

منذ مطلع التسعینات ترك عدد كبیر من الشباب لبنان، وغالبیتھم الساحقة 
من اصحاب العلم والكفاءة، بحثا عن عمل لائق في الخلیج اوفي بلاد 

الاغتراب. وفي الوقت ذاتھ استقطب لبنان عددا مضاعفا من العمال الاجانب 



كي یعملون في البناء والاشغال العامة وغیرھا من المھن الشاقة وغیر 
المتخصصة.  

ویعود ذلك لضعف توظیف قطاع الانتاج في التقنیات المتطورة، وبالتالي 
عدم قدرتھ على استیعاب الشباب المتعلم والمتخصص. والعلم والتخصص ھما 

من اھم مزایا لبنان، ومن اولویات شعبھ المطلقة، والركن الاساسي لمستوى 
معیشتھ المرتفع نسبیا في المنطقة.  

وانحسرت التوظیفات في المجالات المتطورة بحكم توجیھ الامكانات الى 
اعادة اعمار لبنان و تأھیل البنیة التحتیة؛ فسبب ذلك استبعاد القطاع الخاص 

)crowding out وتفاقم ذلك من جراء اعتماد اقتصاد الریع، فاصبح .(
اللجوء الى الفوائد والعائدات المالیة ذات جدوى اكثر بكثیر من الانتاج.  

وقد حاوَلت السلطات المالیة والنقدیة معالجة تلك الظاھرة منذ بضع سنوات 
عبر تخفیض الفوائد، بشكلعام، ومنح فوائد میسرة للتوظیف في قطاعات 

الانتاج.ومن الضروري تعزیز ھذا التوجھ، والمثابرة علیھ، من اجل خلق 
فرص عمل كافیة في المجالات المتطورة التي تناسب الشباب اللبناني. وبالطبع 

ینعكس عدم الاستقرار السیاسي سلبا على التوقعات الایجابیة والرغبة في 
الاستثمار في لبنان.  

الا ان التوظیفات المالیة والعقاریة لم تتراجع،عندنا، رغم الازمة العالمیة 
والاوضاع السیاسیة السائدة، والسؤال الذي یطرح نفسھ، فما ھي اسباب 

ضعف الاستثمار في قطاعات الانتاج ؟  

لا شك ان الجواب على ھذا السؤال، ومعالجة اسبابھ، یحل نھائیا معضلة 
الھجرة من البلاد، ویفسح المجال امام عودة العدید من ابنائھ لتنمیة الوطن 

انماءا حقیقیا.  

الى جانب الدور الھام الذي تقوم بھ إدارة الموارد البشریة في تحسین 
ظروف الانتاجیة والرفاھیة سواء في مؤسسات القطاع الخاص او مؤسسات 
القطاع العام، وانعكاسھا على التنمیة في البلاد، یصح القول انھا تھیئّ ایضا 

ظروفالتفاعل الایجابي بالحیاة الدیمقراطیة.إن الطمأنینة، والعمل 
اللائق،والكفاءة المھنیة، تشكل القاعدة الصلبة لبناء الحیاة الدیمقراطیة بكافة 



اوجھھا، بدءا من الانتخاباب، ووصولا الى ممارسة المسؤولیات في 
المؤسسات العامة والخاصة.  

یشكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مثلا واضحا لتفاعل الكفاءات، في 
جو دیمقراطي، ودور ھیئات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، في 

إدارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي. 

 

 

 عضو، مرشحین من قبل الھیئات الاكثر تمثیلا، ومعینین من مجلس 71 -
 الوزراء ....

 المشورة في مشاریع القوانین الاقتصادیة والاجتماعیة ....  -

الاستشارة لیست الزامیة (سواء في اخذ الاستشارة او تطبیقھا) الا ان  -
ذلك یؤدي الى جعل مراقبة الراي العام اكثر فعالیة، وكثیرا ما یفرض، 

 ھو، الاستشارة ونتائجھا على الحكومة.

 من المصلحة ان تكون الاستشارة غیر الزامیة لثلاثة اسباب -

حتى لا تحد المسؤولیة نشاط طاقات المجلس على الخلق والابداع عندما  -
لا یملك كافة المعطیات، لاسیما السیاسیة والمالیة والاداریة  ؛ 

من اجل عدم إزدواجیة المؤسسات والمسؤولیات؛   -

مراعاة لقاعدة الافصاح عن راي الفئات ومواقفھا الخاصة تجاه القضایا  -
المطروحة. 

نشأ الھیأة العامة لجانا دائمة، وعددھا ثمانیة،  تمثل مختلف جوانب  -
الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، كما تنشئ لجانا مؤقتة، تابعة للجان 

 دائمة او مستقلة عنھا، لمعالجة قضایا متخصصة. 



 

 
نشوء الفكرة في عھد الرئیس شھاب  -

مباحثات الطائف  -

 1995 عام 389صدور القانو ن  -

  1999تعیین الھیئة العامة عام  -

 2000مباشرة العمل في غیاب مقر للمجلس عام  -

 انتخاب ھیئة المكتب وانشاء اللجان -

 عمل اللجان والتفاعل مع الھیئات الاقتصادیة والنقابیة والمجتمع المدني -

 استشارات المجلس ومعاناتھا -

دراسات المجلس    -

 

 

 

انتھاء مدة المجلس والباشرة بتصریف الاعمال  -

 استمرار وجود المجلس بالامكانات المتوفرة -

 العلاقة مع مجلس الوزراء والوزارات والا دارات  -

 التواصل مع الھیئات المكونة للمجلس -



العلاقات الدولیة  -

 

 

 

وبدوره یشكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي اداة فاعلة في ترویج مفھوم 
الموارد البشریة ودعم طاقاطھا. انھ المحور الاساسي لمناقشة وبلورة وظائف 
الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة، التي تعزز الطاقات البشریة وتعتمد علیھا في 

عملیة التطویر والتنمیة:  

اولھا وظیفة تخصیص الموارد، وحسن استخدامھا لتحقیق اعلا نسبة  -
 ممكنة من عائدات عوامل الانتاج؛ 

وثانیا، الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وكم لبنان بحاجة الیھما في  -
 ظل الازمات السیاسیة المتلاحقة في الوطن وفي المنطقة؛

واخیرا، تحسین التوزیع، سواء بواسطة الضریبة او بواسطة التوظیف  -
بالاطراف، حتى یتقدم المجتمع في طریق العدالة وینمي كافة طاقاطھ 

 البشریة، من اجل مستقبل افضل.  
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